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 الشبكات والمؤسسات/ الديمقراطية  الأطر ىف الأهلىالتنوع والسلم 

   *منتصر مجيد

دراسة القيم والروابط المنتجة للمعايير والمؤشرات المعززة لحالة التجانس  إلىسعى البحث 
لجماعية عن ا الأهدافلبناء القدرة على متابعة ، والفاعلين، والتماسك على صعيد الجماعات

وقواعد ، من خلال الشبكات، والحد من التكاليف، وتجميع الموارد، لمشتركطريق التعاون ا
  ).المُمَأسسة أوشبه المُمَأسسة(الروابط الاجتماعية ى والثقة المتضمنة ف، السلوك

  مقدمة
حيث بلغ عدد سكان  ،ا نحو التعددية والتنوعا متصاعدً يواجه عالم اليوم مسارً 

 الأمموفقا لتقديرات  ٢٠١٦ مليار شخص حتى ديسمبر) ٧,٥(العالم 
 –ستة آلاف جماعة إثنيةى هذه المليارات من البشر إلى حوالى تنتم، )١(المتحدة
يتوزعون ، )٢(مختلفة وفقا لعدد من الباحثين )ethnolinguistic-group( لغوية
، العالمى أن عدد الجماعات يفوق عدد الدول فى ، أ)٣(دولة تقريبا )١٩٥(على 

قومية أو ديانة ات نجد من النادر أن تحتضن دولة يضوء هذه المعطى ف
، لأعراق وجماعات وديانات متنوعةى تتألف الدول من شعوب تنتم إذ، واحدة

أو الخاصية الغالبة للمجتمعات ى وعلى هذا فالتنوع هو الوضع الطبيع
يد نسبة أكبر جماعاتها الإثنية من دول العالم لا تز  ٪٧٠إذ إن   ،الإنسانية

 ٪٩٠ الإثنيةتشكل جماعاتها ى حين أن الدول التى من السكان، ف ٪٦٥ لىع
  . )٤(من دول العالم ٪١٨من السكان لا تزيد نسبتها عن 

  .جامعة بغداد ،كلية العلوم السياسية ،النظم السياسية دأستاذ مساع *
 .٢٠١٨ يوليو المجلة الجنائية القومية، المجلد الواحد والستون، العدد الثانى،
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أن ظاهرة عدم التجانس أو التنوع  إلا، التنوع ظاهرة طبيعية أنورغم 
أن تشهد دول العالم المزيد من الانقسامات والتوترات  إلىغير المتجانس أدى 
مما يضعف ويهدد السلم والتماسك ، ثنية وعرقيةإ أسسوالصراعات على 

تزايدت بعد ى التى وأطر الانتقال الديمقراط الأنظمةويقوض ، ىالاجتماع
ى يطرح قضايا التنوع والتماسك الاجتماعى الذ الأمر، لموجة الثالثة للديمقراطيةا

  . السياسات والحياة المدنية للدولى على صعيدوالسلم الأهلى 
ن النظريات المعيارية على حد سواء، الليبرالية والتوافقية، لا تضع عادة إ

أو الأهلى السلم  ،ةالنتائج النهائيى الكثير من الوزن على تأثير المواطنين ف
وعلى  ،أنها تركز أساساً على المؤسسات والحقوق من جهة، ىالصراع العرق

مما يقلل الاهتمام بمساهمة المجتمع ، الحلول الوسط للنخب من جهة أخرى
على  التركيز يقتصر فإن ،فضلا عن ذلك، صنع النتيجة النهائيةى فى المدن

ى أ، ديمقراطية بمعنى غياب العنفتأثير المؤسسات السياسية على استقرار ال
استمرار وجود ى نها لا تتضمن مفاهيم أكثر دقة ومعياريا وأكثر إلحاحا فإ

  .)٥(ىالمجتمع السياس

بمعنى ما قد لا يتحدى فقط وجود الإحساس  *ىن التنوع الاجتماعإ
، ولكن أيضا تقاسم قيم ديمقراطية محددة مثل ىبالانتماء للمجتمع السياس

ولكن سلم  ،فقط" بارد"لا تمكن من سلام ى بول حكم الأغلبية التالتسامح  وق
أنه  إلا، ىعسلام مجتمى ذلك أن غياب العنف هو أساس أ، اى أكثر استقرارً هلأ

 ع ـــــــا على أسس هشة ما لم يقم أعضاء المجتمالمدى الطويل يبقى قائمً على 

على سبيل (إلى اشتراك أنواع مختلفة من الناس نشير ھنا   أننابطرق مختلفة ألا " التنوع"يمكن تعريف  *

  .جماعة أو رابطة اجتماعية ىف) أو ثقافة مختلفة، أو عرق ، من جنس  أناسالمثال، 
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اون ـــعــــتـــة بالـــــل الرغبـــــينة مثــــــف وسلوكيات معــــــواقـبتطوير مى السياس
عليه فمن . الأهلىالسلم  من مطالب اإلحاحً النموذج الأكثر  وكذلك، ىــالسياس
 الأهلىدعم السلم ى البحث عن أنواع الروابط المساهمة فى الضرور 

ى استكمالا، البحث عن الروابط التو ، اإثنيً المجتمعات المنقسمة ى والديمقراطية ف
التركيز على الجوانب ى وهذا ما يقتض، من المرجح أن تضر السلم والديمقراطية

دور تلك  أولالذا سنتناول ، التعاون، والتسامح، ل الثقةمث ،المعيارية للديمقراطية
ى علاقته بالتنوع ثم نتحر ، ذات الصلة الأبعادسياق ى المعيارية ف الأطر

، طار النظم الديمقراطية وعملية الانتقال أو الدمقرطةإى ف الإثنيةوالانقسامات 
  .الأهلىذلك على التنوع والسلم  عكاساتنإ و 

  الأهلىالمنتجة للديمقراطية والسلم ط القيم والرواب: أولا
     ى رأس المال الاجتماع - أ

، وأحد مؤشرات ىبمثابة مقياس للتماسك الاجتماعى يعد رأس المال الاجتماع
جنبا إلى جنب مع الموارد المالية والبشرية والطبيعية (العامة للمجتمع " الثروة"

بأنه ى ل الاجتماعرأس الماى ويعرف البنك الدول، )ورؤوس الأموال المادية
ة التفاعلات تحدد شكل ونوعية وكميى المؤسسات والعلاقات والقواعد الت"

ى ليس فقط مجموع المؤسسات الت، ويمكن تعريفه بأنه الاجتماعية للمجتمع
  .)٦("يربط بعضهم البعضى هو الغراء الذ إنماتدعم المجتمع 

ب الهيكل يشير إلى جوانى رأس المال الاجتماع فإنهذا الاتجاه ى ف
من خلال تطبيع سلوك ى بشكل رئيسى تسهل العمل الجماعى التى الاجتماع

ويميز بوتنام بين ثلاثة عناصر لرأس ، ىالسلوك التعاونى ا فالفاعلين اجتماعيً 
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والثقة، وكلها تساعد ، قواعد السلوك، والمعايير، الشبكات: ىهى المال الاجتماع
  .)٧(ىعلى حل مشاكل العمل الجماع

الموارد "بوصفه ى على المستوى الفردى رأس المال الاجتماعيفهم 
إجراءات ى يتم الوصول إليها أو تعبئتها فى البنية الاجتماعية التى المتضمنة ف

بمدى موارد شبكة الفرد ى ويتأثر هذا النوع من رأس المال العلائق، "قصدية
 فإن ،اعةأما على مستوى الجم، عليهاى تنطو ى فضلا عن طبيعة العلاقات الت

القدرة على متابعة الأهداف الجماعية عن طريق ى يعنى رأس المال الاجتماع
 رأسوالحد من تكاليف المعاملات، مما يشكل نظام ، وتجميع الموارد، التعاون
 يمكن أن نميز بين البنية والمحتوى على كلانه إألا  ،ىالاجتماع المال

 شبكةى وه، ةاعل أو الجماعشبكة الفى حيث يشمل العنصر الهيكل ،المستويين
أما فيما يتعلق ، )المُمَأسسة أوشبه المُمَأسسة( العلاقات والروابط الاجتماعية

 ،)Interpersonal( الأشخاصبين / البينية -فهناك الثقة الشخصية  ،بالمحتوى
-pro(يجابية عن تأسيس المعايير الاجتماعية الإفضلا ، المعممة/ والثقة العامة

social norms( ، مثل التبادلية)reciprocity( ،ىوالتسامح على المستوى الفرد ،
والثقة واسعة النطاق ، شكل الولاءى فى والتعبير الجماع ،وعلى مستوى النظام

ى يجابية ههذه المعايير الاجتماعية الإ، محوالتسا، والتبادلية، المجتمعى ف
ضهم البعض على ه لبعؤ ينظر أعضاى ، الذىالعمود الفقرى للمجتمع الديمقراط

  .)٨(نو ومتساو  أحرارأنهم 
توكفيل وجون ستيوارت ميل يفترض أن يتم ى لكسيس دأبناء على 

 دوتع، ىالمجتمع المدنى العثور على مصادر الثقة داخل الجمعيات الطوعية ف
رسمية مثل الهذه الشبكات ومعاييرها وممارساتها للتعاون كأساس للمنظمات 
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وبما أن هذه الجمعيات ، م بتجميع تفضيلات الأفرادتقو ى الأحزاب السياسية الت
، فمن المفترض أن المشاركة ىالتعاون/ بطبيعتها تنتظم على العمل المشترك

ثقة بالآخرين، حتى لو أنهم لا يعرفونهم، الو المدنية تعلم الأفراد التعاون، 
ركة والمواقف اللازمة للمشا، فضلا عن القدرات السياسية، وتطوير احترام الذات

  .)٩(الساحة الديمقراطيةى ف
 لا، ن هناك العديد من الأدلة التجريبية على نطاق واسع لهذه التوقعاتإ
فقد ، بحوث الثقافة السياسيةى العلاقة بين الجمعيات والديمقراطية فى سيما ف

من الثقة بين الأشخاص  - بشكل واضح -لموند وفيربا مستوى أعلى أأكتشف 
يات التقليدية الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة ين من الديمقراطتاثنى ف

 ،هيئات الوساطة/ اللتان تتميزان بنظام فعال للمنظمات الوسيطةوهما  ،المتحدة
أضعفت إلى حد كبير  ، حيثألمانيا وإيطالياى أعلى مما كانت عليه فبدرجة 

ى فللجمعيات المدنية من قبل الهياكل السلطوية ى القدرات والطابع الوظيف
ى درست باكستون رأس المال الاجتماع ،على سبيل المثال، )١٠(مراحل سابقة

الواقع علاقة إيجابية بين رأس المال ى ووجدت ف ،جميع أنحاء العالمى ف
 فإن ،ومع ذلك، وتكوين واستمرار المؤسسات الديمقراطية السليمةى الاجتماع

اطية أيضا تؤثر كذلك باكستون تشدد على أن هذه العلاقة متبادلة لأن الديمقر 
، ا الجمعيات والثقة، تحديدً ىبشكل كبير على مكونات رأس المال الاجتماع

علاوة على ذلك هناك تحذير يجب أن ، كلا الاتجاهينى وهكذا تدار العلاقة ف
ى مدى الثقة ف فإنفعندما يصبح الحماس عام جدا للجمعيات ، يشار إليه

كان هناك القليل فقط من الثقة العامة فإذا ، السياقى المجتمع هو عامل مهم ف
عكس ذلك ، على الديمقراطيةى الجمعيات لها تأثير سلبى زيادة العضوية ف فإن
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 ٪٥٠مناخ عام من الثقة المتبادلة، وعندما تسود الثقة بنسبة لا تقل عن ى وف
إلى مزيد من ى قيام عدد أكبر من الجمعيات يؤد فإن ،إجمالامن السكان 
مناخ من عدم الثقة يحتمل أن تكون خطرة ى ذلك أن الجمعيات ف، الديمقراطية 

روسيا ى وهو ما أكدا عليه روز و ويلر  فقد ظهر لهما ف، )١١(لديمقراطيةعلى ا
الجمعيات لا يسيران جنبا إلى جنب مع تقديم المزيد ى بأن الثقة والعضوية ف

تعزيز الدعم  ذلك أن للشبكات أيضا القدرة على، من الدعم للقيم الديمقراطية
وهكذا يمكننا أن نستنتج سياق الارتباط بين ، ديمقراطيةاللأشكال النظم غير 
  .)١٢(ودعم القيم الديمقراطيةى رأس المال الاجتماع

على صعيد الجمعيات ى المال الاجتماع رأسينتجها ى ن الروابط التإ
ى وبالتاليجابية بينها وبين الديمقراطية والعلاقة الإ، والشبكات الاجتماعية

تمثل افتراضات ونتائج تنطبق على طراز من ، الأهلىالاستقرار والسلم 
 إلا، خرآب أوبنى متماسكة  ومحدثة بقدر  إلىتستند ى الت والأنظمةالمجتمعات 

وجود التأثيرات ذاتها على المجتمعات المتعددة الثقافات أو ى أن ذلك لا يعن
لذا ، تمر بمراحل انتقاليةى اها أو التتحديث بنى لم تتقدم فى الأعراق لاسيما الت

داخل  إنتاجهيتم ى الذى دراسة رأس المال الاجتماع إلىتجه عدد من الباحثين ا
ما كان  وإذا، وطبيعة الثقة والتضامن الناتج عن ذلك، الإثنيةالمجتمعات 

/ المجتمع العامى يضر بالاندماج فى وبالتال، يقتصر على الجماعة ذاتها
ثم تأثير المنظمات ، ةيطامقر يوالد الأهلىيمثل تحديا للسلم  اوهو م، ىالوطن

  .ىالديمقراطى المجتمع السياسى فى والثقافات الفرعية على التكامل السياس
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   الإثنىالشبكات والموارد الناظمة للتنوع  -ب 
نظرية لا ى أن رأس المال الاجتماع إلىمة همخلصت عدد من الدراسات ال

مجتمعات غير متجانسة  إلىالديمقراطيات الراسخة  يمكن نقلها بسهولة من
الى إمكانية تحرير ى هذه المرحلة تؤد، المراحل الانتقاليةى عرقيا لاسيما ف

مبررات مثل تأمين  أومن أجل مواجهة تحديات  ،الأقليات وكذلك اضطهادهم
ى الدمقرطة ه أنذلك ، حدود الدولة أو التعامل مع أزمة حدثت بشكل متسارع

 الإثنيةإذا لم تتبع المجموعات  إثنياصعوبة بالنسبة للمجتمعات المتعددة أكثر 
 -أو إذا تم تعبئة الأقليات  ،الأغلب مشروعاً شاملاً لبناء الأمة بأكملهاى ف

  .)١٣(بطريقة تهدد الوحدة الوطنية -بسبب وجود تاريخ من الظلم ضدهم 
ر علاقاتها داخلها يؤثر على مسان طبيعة الروابط بين الجماعات و إ

الطريقة التقليدية للتمييز بين  فإنهذا السياق ى ف، ىالمجتمع السياسى دورها فو 
هو أن ننظر إلى التركيبة ، الجمعيات المتجانسة داخليا وغير المتجانسة

وهذا هو اقتراب بوتنام  وتميزه بين الرأسمال ، الاجتماعية الداخلية الخاصة بها
 bridging social" ىس المال التجسير ورأ" bonding"ى الترابطى الشخص
capital" ،ى طابع حصر  وذ فالأول)exclusive( ، قد يكون أكثر انطواء ويميل

يشمل شبكات بين الأشخاص ، الخاصة/ إلى تعزيز الهويات الحصرية
 ذات خر شبكاتآبمعنى  ،بعض السماتى المتقاربين والمتماثلين اجتماعيا ف

أما  المقربين، والأصدقاء العائلة أفراد بين تقوم )شخصية أو (حميمة علاقات
بمعنى ، )inclusive(فهو مشتمل ى التجسير ى رأس المال الاجتماعى أى الثان

ويشتمل على الناس عبر الانقسامات الاجتماعية ، يميل أكثر نحو الخارج
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علاقات ى وف، علاقات العملى كما ف، ممثلا لشبكات أقل حميمية، المختلفة
لها ى وكلا النوعين من رأس المال الاجتماع، الأصدقاءقاء وأصد، المعارف

المجموعة، وهو جيد ى فى يخلق ولاء قو ى فرأس المال الترابط، صفات متباينة
للعلاقات التبادلية تحديدا، ويمكن أن يوفر الموارد الاجتماعية والنفسية للفئات 

المجموعات  ويربط ،يوسع الشبكاتى رأس المال التجسير  أنحين ى ف، المهمشة
قادرين على الوصول  نجدهمخلافا لذلك قد لا ى والت، هايحتاجونى بالموارد الت

لذا يحاول بوتنام تجنب الحكم على هذين النوعين من رأس المال ، إليها
رغم ذلك يوضح أنه بينما ، للحياة الاجتماعيةى لأن كلاهما ضرور ى الاجتماع

ويمكن أن يولد هويات وعلاقات ، تيعزز تدفقات المعلوماى رأس المال التجسير 
قد يولد المزيد من الآثار الخارجية ى المال الترابط رأس فإن ،تبادلية أوسع

ى غالبا ما يولد عداء قو   -الجماعة –داخل ى بسبب أن الولاء القو ، السلبية
جوانب مظلمة لرأس  هناكولذلك فبوتنام يشير إلى أن ، للجماعات الخارجية

ى من الأرجح أن تكون موجودة فو  ،كالتعصب والطائفية ،ىالمال الاجتماع
ى مقترناً برأس المال التجسير ى يكون فيها رأس المال الترابط لاى الحالات الت

  .)١٤(بآخربقدر أو 
عن الحالة ى تحليل فارشن إلىهذا المجال ى تشير العديد من الدراسات ف

عدد من ى سلمين فالهندية وتحديدا تحليله لأعمال الشغب بين الهندوس والم
الحسبان بين السلام ى خذ فؤ يى حيث أعتبر أن الفرق الذ، المدن الهندية

الشبكات المحلية الموجودة مسبقا للمشاركة المدنية ى والعنف الطائفى يتمثل ف
التوترات والصراعات جرى  فإن ،فأينما توجد هذه الشبكات، بين الطائفتين

الهويات الطائفية أدت لعنف  فإن ،وأينما كانت مفقودة، ضبطها وإدارتها
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الأطر : هذه الشبكات وفقا له يمكن تقسيمها إلى قسمين، ومروعى مستشر 
والأشكال ، "associational forms of engagement"الجمعياتية  للمشاركة 

أما الثانية ، الجمعياتية على هياكل تنظيمية الأطرحيث تقوم ، اليومية للمشاركة
 ،إذا كانت بين الطائفتين ،المشاركةى من شكل وكل، ظيمياً طاراً تنإفلا تتطلب 
ى ولكن قدرة الأطر الجمعياتية على الصمود على المستوى الوطن ،تعزز السلام

أو هدم مسجد ، ١٩٤٧عام ى مثل تقسيم الهند ف -" الصدمات الخارجية"أمام 
أعلى ى ه، -من قبل المتشددين الهندوس ١٩٩٢عام ى ايوديا فى فى بابر 
 آلياتعبر  الأحداثوهو ما توصل له تجريبيا من خلال تتبع سير ، ثيربك

أن تعزيز التواصل بين أعضاء الجماعتين الدينيتين  إلىحيث توصل ، مختلفة
غالبا ما تجعل السلام على مستوى الأحياء ، المختلفتين، والشبكات المدنية

، يح للناس العمل معاالنمطية تت/ المشاركة الروتينية فإنكذلك ، المتجاورة ممكنا
جان للا فهذه سلامالأوقات التوتر كلجان ى تنظيمات المؤقتة فالوتشكيل 

تقدم و تكتشف الشائعات، و تراقب الأحياء، ى فه، مة للغايةهمأصبحت 
، المعلومات إلى الإدارة المحلية، وتسهل التواصل بين المجتمعات المحلية

لا ى حين يكون التفاعل اليومالمدن ى وكانت هذه المنظمات صعبة التشكيل ف
أحياء ى أو حيث يعيش الهندوس والمسلمين ف، وط الانقسام الدينيةيتجاوز خط
المنظمات التفاعل المسبق المتواصل يسمح بظهور  فإن باختصار، معزولة جدا

  .)١٥(المناسبة لإدارة الأزمة
الجمعيات تزداد على صعيد المجتمع  أهمية فإن آخرعلى صعيد 

لا ، عندما تكون بين الطائفتين ،فوجود الشبكات المدنية المنظمة، ىالسياس
يقتصر دورها على مواجهة الصدمات الخارجية، ولكن أيضا تكون مقيدة 
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 فإذا، بتشكيل قوة تعويضية مقابلةى السلوك الاستراتيجى للسياسيين المحليين ف
جل للهندوس والمسلمين من أى ن على الاستقطاب الطائفو ما أصر السياسي

إربا بتوظيف ى نسيج الاجتماعالذلك يمكن أن يمزق  فإن ،الاستفادة الانتخابية
على النقيض من  ،ن للقوة المنظمة من المجرمين والعصاباتو السياسي أولئك
، وجمعيات رجال الأعمال، التجار، منظمات مثل النقابات العمالية فإنذلك 

تتكامل ، لأحزاب السياسية والمحامين، وعلى الأقل بعض ا، الأطباء، المعلمين
  .)١٦(، ويتم إنشاء قوى تعويضية مقابلةىبشكل جماع

  ىو المجتمع السياس الإثنيةالبنى  -جـ
تسهم   أنيمكن  الإثنيةالجمعيات هل  ،هذا المجالى يثار فى ن التساؤل الذإ
، المجتمع عموماى والديمقراطية عبر دمج الجماعات ف الأهلىالسلم ى ف

مال ال من رأس اهناك نوعً  فإنوفقا لولكوك  ؟صًاخصو ى سوالمجتمع السيا
يؤشر وجود علاقة واضحة بين أداء   (linking)ىالمؤسسات -ى الاجتماع

 لأوضاعفقد لاحظ الدارسون ، )١٧(المؤسسات السياسية وطابع الحياة المدنية
المجتمع ى أن الثقة السياسية للمهاجرين ف أوربيةدول ى المهاجرة ف الأقليات

يكون ، البلادى العملية السياسية فى فضلا عن استعدادهم للمشاركة ف، ىسياسال
ثنية منظمة تنظيما داخليا إجماعة ى أقوى بين أولئك الأفراد الذين هم أعضاء ف

تم دمج نخبتها ى والت ،الإثنيةلديها شبكة كثيفة من المنظمات ى التى أ ،جيدا
الأفراد هم سياسيا أكثر اندماجا من  هؤلاء، النخبة السياسية المحليةى ف الإثنية

حتى لو أمتلكوا على ، جماعة أثنية أقل تنظيماى أولئك الذين هم أعضاء ف
هنا يبدو أن جماعة ، الإثنيةعلاقات أكثر خارج مجموعتهم ى الصعيد الفرد
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ى تعمل كجسر تعزيز للتكامل السياس، ثنية منظمة تنظيما جيدا ومتكاملاإ
  .)١٨(الأعضائه
إذا ما ى الثقة الاجتماعية داخل المجتمع المحل فإنمواز  سياقى ف

، المؤسسات السياسية المحليةى يمكن أن تتخطى إلى الثقة ف، تكاملت النخب
الأعلى إلى "أو من / و" الأعلى إلىالأسفل "ويمكن لذلك أن يحدث إما من 

ية سياسيرتفع مستوى الثقة ال" أسفل إلى أعلى"المسار الصاعد ى فف، "الأسفل
على السيطرة على قادة جماعتهم ن يقادر  الإثنىإذا كان أعضاء المجتمع 

بأنه كلما ارتفع مستوى مشاركة ى لذا يمكننا أن نفترض مع فنيما وتيل، الإثنية
ى العاديين ف الأفرادارتفعت ثقة  الإثنيةالجمعيات ى أعضاء من جماعة أثنية ف

أما ، يمقراطية متعددة الثقافاتوكلما ارتفعت نوعية الد، هذه الجمعيات ينر يمد
الثقة السياسية تتعزز إذا كانت النخب  فإن" أعلى إلى أسفل" المسار النازلى ف

بالمؤسسات  الأوسعقادرة على توسيع الثقة الخاصة بها داخليا نحو الالتزام 
ى وهذا بالطبع ف، الإثنيةل شبكة من الجمعيات المتداخلة السياسية من خلا
، المؤسسات السياسية فعالة ونزيهةت تلك النخب مقتنعة بأن حالة ما إذا كان

بمعنى أن فعالية وكفاءة المؤسسات ترتبط بقدرتها على تحقيق المعايير 
  .)١٩(وهو ما يعزز الثقة بها، المطلوبة

 الإثنيةانفتاح الحكومة تجاه مطالب المجموعات  فإنفضلا عن ذلك 
، الإثنيةسياسية من قبل النخب مؤسسات اليؤثر بالتأكيد على مدى الدعم لل

 وهذا ،ن الحكم الرشيد بصفة عامة يعزز الثقة السياسية بين المواطنينإحيث 
عن طريق ى لكن الثقة عادة ما تبن، الإثنيةينطبق بشكل خاص على الأقليات 

مما يفيد بوجود تفاعل بين رأس المال ، وإرسال معينة مثل النخب اتصالقنوات 
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على مستوى ى ورأس المال الاجتماعى توى الفردعلى المسى الاجتماع
من المنظمات المتداخلة ى أى فالأفراد أجزاء من الشبكات وأعضاء ف، الجماعة

لرأس المال ى الترابط الداخل فإن خرآ معنىب، الإثنية الأحاديةأو ، إثنيا
يعزز التكامل وأخيرا الديمقراطية كلما كان متصلا خارجيا بالمجتمع ى الاجتماع

فقد ، وهذا وفقا لنتائج دراسة مقارنة دولياً  لباميلا باكستون، الشاملى سياسال
والمجتمع الشامل قد تتضمن  الأخرىأن الروابط مع الجمعيات  ،أكدت أيضا

 الإثنيةمما يساعد على دمج الجمعيات  ،خبرات وتجارب الأعضاءى التنوع ف
سير رأس المال فضلا عن ذلك فقد حللت تأثير الترابط وتج، المجتمعى ف

على الاتجاهات الديمقراطية مع مساعدة من بيانات مسح القيم ى الاجتماع
ى أن أنواع معينة من الجمعيات تفعل ما هو أفضل ف إلى، وتوصلت ىالدول

مسح القيم (عندما تم تقسيم الجمعيات إلى نوعين باستخدام ، تعزيز الديمقراطية
على ى قو ى تأثير إيجاب تة ذا، فقد كانت الجمعيات المتنوع)/WVSىالدول

على ى قو ى لها تأثير سلب الإثنيةحين أن الجمعيات ى الديمقراطية، ف
  .)٢٠(الديمقراطية
تعزز التفاعلات  إثنياالشبكات الشخصية المتماثلة  فإنسياق مواز ى ف

أما ، والقيم ضمن مجموعة، والمواقف، اتالموجهة إلى الداخل، وتبادل الخبر 
وتعزز العلاقات ، نقساميةالاتجاهات الا ذههماثلة فتعمل ضد الشبكات غير المت
دمج الجماعات المختلفة والمجتمع ى المساهمة فى وبالتال ،بين المجموعات

فقد تبين أن معرفة شخص لديه صديق من خارج الجماعة الخاصة ، ككل
آثار الاتصال "أن و  ،يرتبط بمواقف أكثر إيجابية بهذا الاتجاه خارج الجماعة

أن معاييرهم وعاداتهم وأساليب حياتهم  الأفرادأن يتعلم ب، تكون ممكنة" ممتدةال
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إذا تم تجاوز ، ىالإمكانية الوحيدة للتعامل مع العالم الاجتماعى ليست ه
تيسر وأختبر الاتصال مع  إذاى الحدود الاجتماعية داخل الجمعيات، وبالتال

المزيد من  الأعضاءتطوير  إلىذلك ى فمن المتوقع أن يؤد ،الآخرين المتنوعين
  .)٢١(يجابية مثل الثقة المعممةغيرها من التوجهات الاجتماعية الإو ، التسامح

 
ً
   الأهلىالمؤسسية للتنوع و السلم  الأطر: اثاني

ما يتم تنظيم فك، أكدت الدراسات السابقة على السمة الليبرالية للمؤسسات
 كاملتت ذلكك، الارتباطات داخليا من قبل جمعيات متنوعة الإثنيةالمجتمعات 
رأس المال  فإنوبدون هذه الشروط ، هيكل السلطة الشاملى نخبها أكثر ف

وتكون  ،والديمقراطية الأهلىعلى السلم  اضارً  ايمارس تأثيرً  الإثنىى الاجتماع
  .الاغتراب أو الانفصالى احتمالا ه الأكثرالميول 
، "associational life"ى ن شكل محدد من أشكال التنظيم الجمعياتإ

يمكن أن تصور بذاتها كشبكة تتميز بعلاقاتها المحددة، تؤطر التفاعلات ى والت
ه يؤثر فإنى وبالتال، ىما قبل المجال السياسى ف الإثنيةداخل وبين المجموعات 

لذا ومن ، الشاملى فيما يتعلق بالمجتمع السياس الأعضاءعلى قواعد وسلوك 
تقاطع  فإن الإثنىرغم من الاختلاف وعلى ال، ىأجل مجتمع ديمقراط

ى فيما إذا كانت هناك جسور بينهما والت ،ىأمر ضرور  الإثنيةالمجموعات 
  .)٢٢(ىتوصل لشعور شامل بالمجتمع السياس

علينا أن نفرق بين الأطر المؤسسية السياسية ف الأنظمةعلى صعيد  أما
فلا يوجد ، ىمدنالمجتمع الى المختلفة مع التركيبات المختلفة نتيجة لذلك ف

بشكل بهذا الدور أشكال الديمقراطية والمؤسسات تقوم ى الآراء بشأن أى توافق ف
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ن تماما من الديمقراطية تدعيان ان متناقضاهناك نموذجى وبشكل أساس، أفضل
ى الليبرال) الأغلبية( اوهما نموذج، الإثنيةالأنسب لدمج الاختلافات  أنهما

  .والتوافقية
ا فيما يتعلق ندمج نسبيً ي انيً مد االية تتطلب مجتمعً ن الأنظمة الليبر إ

 انيً مد اجمعيات مختلطة داخليا، والأنظمة التوافقية تتطلب مجتمعً ى ، أالإثنيةب
على الأقل متصلة مع بعضها  ثنيةالإلكن بشرط أن الجمعيات  ،ثنياإنفصل ي

ى وهكذا، لمجتمع سياس ،هيكل السلطة العامةى البعض، ونخبها مندمجة ف
ذلك  ،ىالمجتمع المدنى شامل يجب أن تكون هنالك بعض الجسور المستمرة ف

الإحساس أو  -وجود بعض التماسك  إلىتند سأن أساس عمل جميع الأنظمة ي
ى ذلك أن التماسك والنسيج الاجتماع، -بين أعضاء المجتمعى الشعور المجتمع

وجه والديمقراطيات منها على ى نظام سياسى مهمة لشرعية وكفاءة أ
ى الشرعية على النظام السياسى فالإحساس بالانتماء للمجتمع يضف، الخصوص

قبول قرارات الأغلبية، ويسهل  الأسهلويجعل من  ،كتعبير عن هذا المجتمع
من خلال ضمان استعداد الجماعات للتعاون ى عملية صنع القرار الجماع

عزيز السلم دعم الديمقراطية وتى وبالتال، ووجود شعور معين من التضامن
  .)٢٣(الأهلى

ومن ، الأغلبيةيرتبط من جانب بديمقراطية ى المؤسس الإطار فإنلذا 
المجتمعات ى بالترتيبات التوافقية كأطر مؤسسية للحياة المدنية ف آخرجانب 
 التوقعات المفترضة من قبل فإن، ىالمعيار  بالإطارفيما يتعلق لذا و  ،المنقسمة

 الإثنيةالديمقراطية المتعلق بتأثير صيغة المشاركة  الليبراليين ونموذج التوافقية
  .يجب أن تكون علاوة على ذلك متباينة
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لى شرعيتها من خلال القبول من جميع أعضاء المجتمع إتستند الليبرالية 
عمليات تشكيل المجتمعات الفرعية ليست سلبية  فإنى ، بالتالىالسياس

ى الجماعات الثانوية الت للديمقراطية إذا كانت تخدم قضية تمثيل مصالح
نتائج  إلىما أدى ذلك على المدى القصير  إذاحتى ، تهمشها الثقافة السائدة

لذا ومن هذا ، الشاملى عكسية العواقب تترتب على تماسك المجتمع السياس
لمساعدة الفئات المحرومة ، "الجيوب المحمية من المقاومة"المنطلق تكون لدينا 

معركة هذه  فإنوعادة ، هم وتحديد مصالحهم ومواقفهمعلى تعزيز احترامهم لذات
فعندما تكون ، ىالجماعات ضد التمييز لا تكون ناجحة إلا بشكل جماع

أكبر  هناك احتمالاً  فإنعلاقات القوة بين المجموعات أكثر اتساما بالمساواة، 
تسعى جماعات ى أن الجماعات يمكن أن تحد أو تعيد استيعاب التكاليف الت

 ،الهدف المفترض لليبراليةى نهاية المطاف هى لأن العدالة ف، أخرى لفرضها
ومثل هذه المعارك ضرورية خصوصا عندما تتداخل الانقسامات الثقافية 

فكلما كانت مثل هذه المعارك تدور حول الاعتراف ، والاجتماعية والاقتصادية
مزيد من الأفراد والجماعات ويتم تضمين ال ،العامى يتم إحضارها إلى الرأ

كلما كانت الفرصة أكبر  ،العام على قدم المساواةى أالر ى المعنية ومطالبهم ف
  .)٢٤(ويتم تسويتها عن طريق منظور عام أن تكون هذه المعارك  متحضرةفى 

يتحقق عبر مسار ى التكامل السياس فإنأما من ناحية النظرية التوافقية 
كانت   إذاقلها على ما أيتوقف ى الذ الأمر ثنيةالإلمشاركة المجتمعات  عابر

مجتمع الأغلبية من أجل ى مستعدة للتعاون والاندماج ف الإثنيةنخب الجمعيات 
تتخذها النخبة يجب أن تكون ممثلة ى المواقف الت فإنلذا  ،التوسط لهذا التكامل

 وأن التماسك داخل الجماعة، حد معين من الهوية الجماعية إلىلمجتمعهم 
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تظهر دائما يتعين ى عراف التالصراعات حول الأذلك أن ، ىضرور  الإثنية
الديمقراطية الداخلية يعد  عمر فإنوهنا  ،تسويتها داخل هذه المجتمعات نفسها

كلما يتم  أفضلوأن التشاور بين النخب والقاعدة يكون ذا معطى ، حاسما أمرا
توعيتهم بالمتغيرات  الممثلين يمكن مساءلتهم وكذلك فإنومن ثم ، تنظيمها
علاقاتهم ل جسرًاهذه الروابط يمكن أن تقدم فقط  فإنوعلاوة على ذلك ، المعنية

تعمل كتجسير إذا كانوا على ى الضعيفة بالمجتمعات الفرعية الأخرى، وبالتال
مجتمع متعدد الأعراق ودون علاقات ى فف، ىاتصال جيد بجمهورهم الانتخاب

وعلى العكس من ذلك ، شعور شامل بالمجتمع لا يتعزز الإثنيةعبر الحدود 
جل مصالح خاصة على حساب استمرار أقد توظف من  الإثنيةالولاءات  فإن

السياسيين  إغراءسياق غالبا ما يتم الهذا ى فف، الشاملى وجود المجتمع السياس
وتحريض الجماعات ضد بعضها البعض، والدخول " الإثنيةالبطاقة " بـ للعب
  .)٢٥(إدارة الصراعى ة مفرغة من أشكال العنف فا إلى حلقأخيرً 

  النظم الانتقالية ى والتنوع ف الأهلىالسلم : ثالثا
ذلك أن أطروحة ، بعالم أكثر سلما الآمالالموجة الثالثة للديمقراطية عززت  إن

ى تشير إلى أن انتشار الديمقراطية سوف يعزز الانخفاض فى السلم الديمقراط
على الأقل حالما يتم التغلب على الآثار المقلقة  ،لمستوى الحروب بين الدو 

 إلىالتحول  أوهل أن الدمقرطة  ،يبرز هناى ولكن السؤال الذ، للفترة الانتقالية
   ؟ىأيضا إلى السلم الأهلى الديمقراطية يؤد

مستوى  أوسنتناول بعضها أن نوع النظام ى الت الأبحاثتشير العديد من 
على نتيجة  الأبحاثوتركز جزء كبير من ،  ىالداخلالديمقراطية ترتبط بالصراع 



١٢١ 

 

تبدو أكثر ) الأنظمة الوسيطة بين الديمقراطية وحكم الفرد(المركبة  الأنظمةأن 
  .)٢٦(نموذج متطرفى من أ الأهلىميلا للصراع 

يتفق عدد من الباحثين على أن الطريق إلى الديمقراطية معقد ويمكن أن 
فالدول الاستبدادية لا تصبح ، الدولة ياروحتى انهى يتميز بالعنف الداخل

وعادة ما يمر هذا المسار ، ديمقراطيات راسخة وناضجة بين عشية وضحاها
تختلط فيه السياسات الجماهيرية مع ى من خلال التحول المضطرب، الذ

يقوض تماسك ى فالتغيير السياس، سياسة النخبة السلطوية بطريقة مضطربة
ن خطر نشوب حرب أهلية، كما ذكر عدد من المؤسسات السياسية ويزيد م

  .)٢٧(العلماء
تمتلك التناقضات الكامنة نتيجة لكونها ى فالأنظمة شبه الديمقراطية الت

تحديداً شبه الديمقراطيات المنفتحة جزئيا لكن ، ليست ديمقراطية ولا استبدادية
كال الاحتجاج والتمرد، وغيره من أش إلىالقمعية إلى حد ما، هو مزيج يدفع 

تحفز المجموعات لاتخاذ ى إلى المظالم التى ذلك أن القمع يؤد، الأهلىالعنف 
نشاطات ضد ى والانفتاح يسمح لهم بالتنظيم والمشاركة ف ،الإجراءات المقابلة

يرتبط ى الذى مجرد مستوى من التنافر السياسى هذا التناقض المؤسس، النظام
  .)٢٨(الأهلىبالصراع 
، الدمقرطة/لتحول إلى الديمقراطيةما يقترن مع ا كثيرى ن العنف السياسإ

ومثل هذه التغييرات من غير المرجح أن تحدث من دون صراع خطير، 
تمتلك  الإثنيةفالجماعات ، المختلفة الإثنيةالبلدان ذات الأقليات ى خصوصا ف

ذلك  ،للأنظمة الاستبداديةى التحول الليبرال/مرحلة اللبرلةى فرصا كبيرة للتعبئة ف
ن هذه النظم عادة ما تفتقر إلى الموارد المؤسسية للوصول إلى أنواع من أ
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فعندما تنهار التسلطية وتتبعها جهود ، للديمقراطية الراسخةى التكييف النموذج
الفترة الانتقالية من الفوضى النسبية تكون  فإنغير فعالة لإقامة الديمقراطية، 

ومن الناحية ، لذين يريدون تنظيم التمردثنيين أو الأيديولوجيين الإمؤاتية للقادة ا
سلسلة  ى نقطة فى أى ترسيخ الديمقراطية يمكن أن يحدث ف فإن ،النظرية

ة يمكن أن لطرف من السلسى أى أن تلك النظم وف إلا، الديمقراطية –الاستبداد 
  .)٢٩(تتقدم لاأ أو تتقدم

 ،دةهذا السياق أظهرت الدراسات أن وجود جماعة الأغلبية الواحى ف
 ديع ،من السكان ٪٩٠:٪٤٥المجتمع ما بين ى حيث تشكل أكبر جماعة ف

وتشكيل  ،فالأغلبية المسيطرة غالبا ما تميل لقمع الأقليات، مشكلة خاصة
تعد بالضرورة  ها لافإن ،وحتى إذا ما تم انتخابها ديمقراطيا ،حكومة من الأغلبية

 نفسه تين من الحجموجود مجموع فإنالمقابل، ى ف، شرعية من قبل الأقلية
عتقد بعض الباحثين أن مثل افقد ، الأولىأفضل من الحالة  افتراضاتقريبا يبدو 

بينما يربط البعض الآخر من  ،إلى ترتيبات التوافقيةى يفضى هذا التوازن النسب
فالاستقطاب بوصفه منزلة بين ، الباحثين هذه التركيبة مع خطر الاستقطاب

 ،ىووفقا لهذا الرأ، يشكل أعلى درجة من المخاطرالمنزلتين من عدم التجانس 
حالة ى فى أ، الحالتين المعاكستينى ينخفض مستوى مخاطر الصراع ف

مجتمعات ى فف، وغير المتجانسة إلى حد كبير، المجتمعات المتجانسة للغاية
ء تحالفات من مواجهة الجماعات تكون أكثر ميلا إلى بنا فإن ،مجزأة للغاية

  .)٣٠(بعضها البعض
ى ه الإثنيةأن الجماعات  إلىى يذهب الرأ ،ىثنالإوفيما يتعلق بالتجانس 

ى أن الوع إلا، ذلك أن الأفراد ينتمون إليها بالولادة، الأساس فئات محايدةى ف
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البعد  إلى الإثنيةتحويل الجماعات ى يمثل عاملا مركزيا ف" ethnicity" الإثنى
ى نية معينة يتحول نتيجة الوعثإبمعنى أن الانتماء إلى جماعة ، ىالسياس
هذا السياق ذكر ى ف، وأخيرا إلى الهوية السياسية ،إلى الهوية الثقافية الإثنى

مواجهة عدم المساواة ى أن الديمقراطية يمكنها البقاء على قيد الحياة فى تيل
طالما أنها لم توزع الحقوق والواجبات السياسية على الانقسامات  ،الاقتصادية

شكل ى حيث يأخذ التباين الاقتصاد، إثنياالجماعات المختلفة تفصل ى الت
وهذا النوع من التمايز يحتمل أن يقوض تماسك  ،الانشقاقات المسيسة
تحيلنا مرة أخرى إلى الصلة بين  فديناميات التسييس، المجتمعات السياسية

مجرد فالنزاعات لا تندلع تلقائيا ب، ىوالعمل الجماع ،والجهات الفاعلة ،الهياكل
ولكنها تنشأ عن  ،مثل درجة معينة من عدم التجانس ،ظروف هيكلية معينة

  .)٣٢(تنظمه الجهات السياسية الفاعلةى التخطيط الذ
ولكن يضع الشكوك  ،لا يمنع أساسا الديمقراطية الإثنىن عدم التجانس إ

كما يمكن استخلاصه من حقيقة أن أعلى  ،حول نجاح تعزيز الديمقراطية
، لوحظ بين الديمقراطيات الفاشلة الإثنىوأعلى الاستقطاب   الإثنية الانقسامات

المشاركة  فإن –بيئة ما بعد الصراع ى لا سيما ف -المجتمعات المنقسمة ى فف
كثير من الأحيان تعمل جنبا إلى جنب مع الانقسامات ى السياسية التنافسية ف

تلك ى ولكن فقط ف ،قد تعيق تعزيز الديمقراطيةى والت ،)أو غيرها( الإثنية
وتصاعدت إلى ، تم فيها تسييس الانقسامات على أساس الهويةى الحالات الت

 الانتقالفمن غير المرجح أن ينجح ، نعكس سلبا على التجانساصراع عنيف 
  .)٣٣(تلك الدولى تعزيز الديمقراطية ف أوى الديمقراط
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 خاصة ،ن ما تقدم يؤكد إمكانات الجهات الفاعلة أو الفاعلينإ
للتأثير  ،مجتمع غير متجانسى تمثل مصلحة فصيل معين فى المجموعات الت

حد ذاته لا يمكن أن يفسر ى فعدم التجانس ف، ىعلى مسار التحول الديمقراط
وليس من المرجح أن يؤثر بشكل مباشر على الانتقال ، الصراعى ف  اتصعيدً 

يكون فيها ى حالة التالى سيما ف إلى الديمقراطية أو إخفاق الديمقراطية أيضا لا
من المتطلبات الاقتصادية والثقافية والهيكلية للديمقراطية ى الحد الأدنى الضرور 

ولكن هذه العوامل مع ذلك لم تكن مؤثرة بما فيه الكفاية لضمان قوة  ،متاحاً 
، والتحالفات، والاستراتيجيات السياسية، فالجهات الفاعلة ،واستدامة الديمقراطية

يمكن أن تعوض للغاية عن الفجوة بين الظروف الهيكلية ، الصلة والقرارات ذات
يمكن أن تقوم الجهات الفاعلة وكذلك  ،ومع ذلك، الكافية الضرورية أو

الجارية عندما تقرر ى بتقويض عملية التحول الديمقراط" spoilers" المفسدين
أل لذلك علينا أن نتس، وتسييس عدم التجانس، أن تؤكد على تعزيز، ومأسسة

يمكن استخدامها لاستيعاب ى عن المؤسسات والإجراءات والجهات الفاعلة الت
من أجل منعها من أن تصبح مسيسة وتمنع الطريق نحو الديمقراطية ، التباين

هذا السياق يبرز مفهوم التضمين ى وف، الديمقراطية السلميةى أو تطعن ف
"inclusion "ى والسياسى انونالاندماج الق إلىأوسع معنى ى يشير فى الذ

ى لجميع المواطنين أو حتى السكان الذين يعيشون فى والاجتماعى والاقتصاد
، سياق الديمقراطيات الغربية المتقدمةى ما أخذنا المفهوم ف إذاهذا ، إقليم الدولة

يرتبط فقط بالقواعد القانونية والمعايير السياسية للدستور،  الأضيق الإطارلكن 
لهذه ى ووفقا لهذا التعريف الضيق، ينبغ، السياسية والإجراءات والمؤسسات
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ى والسياسى يمنع حدوث التمييز القانونى الذى الهياكل توفير الضمان المؤسس
  .)٣٤(أو الاستبعاد

 ينللديمقراطيات للتعامل مع المطالبعدة طرق  تقدم الأدبيات المتخصصة
ى الاستيعاب الثقاف تشملى والت، الإثنيةوالمطالب السياسية للأقليات ، بالهوية
منح حقوق مجموعة خاصة  أو ،وذلك بمنح وتطبيق حقوق متساوية ،ىواللغو 

ى ف، توسيع تفويض الصلاحيات الحكومية أو/ أو البدء ب، الإثنيةللأقليات 
 ،تحليله على الديمقراطيات الراسخة فقطى هذا السياق لا يقتصر جاك سنايدر ف

فقد صنف السياسات لإدارة المجتمعات  ،يةنما ركز كذلك على الأنظمة الانتقالإ
اعتمادا  ،على طول اثنين من المحاور المتقاطعة إثنياالديمقراطية المنقسمة 

وعما إذا كان يمثل استرضاء ، على ما إذا كان الحل يفصل أو يدمج الجماعات
" السيطرة"، نظام ىفالحلول القمعية مثل الاستيعاب القسر ، أو قمع مطالبهم

أما حلول ، الديمقراطياتى حلول ليست قابلة للحياة ف، و طرد الأقلياتأ، الإثنى
التكامل عن طريق منح حقوق متساوية، والتعددية الثقافية، ، الاسترضاء فتشمل

أو الحكم  الإثنيةوالفيدرالية  ،من خلال منح حقوق مجموعة خاصة للأقليات
ستوريين الذين أصرو وهو خلاف ما ذهب له الفلاسفة الليبراليين والد، ىالذات

أساسا المساواة بين جميع المواطنين ى الديمقراطيات يعنى على أن التكامل ف
لتعزيز آرائه وهويته  هالمساواة وفرصى فلكل فرد الحق ف، الحقوق والواجباتى ف

بغض النظر عن  ،ذلكى الثقافية طالما أنها لا تتعارض مع حق الآخرين ف
تاريخيا ووضعت ضمن  عدتأبُ لك أن الدين والثقافة ذ، والثقافة، أو الدين الإثنية

من وجهة النظر ى من أجل تسهيل التعاون والتعايش السياس، المجال الخاص
  .)٣٥(هذه
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هم يعارضون فإن، واللغوية، والأقليات الدينية الإثنية وأما دعاة وممثل
ة الحقوق الرسميى وهم يجادلون بأن المساواة ف، وجهة النظر الليبرالية هذه

 ،لممارسة هذه الحقوق كما الأغلبية" لأقليات المحرومة هيكليالليست كافية 
بحاجة إلى مجموعة حقوق إضافية من أجل الحفاظ على  -  الأقليات –وأنهم 

حيث يجب أن تزال ، المتاحة للأغلبية نفسها تتاح لهم الفرصى هويتهم، ولك
من  نفسه أن تحقق القدرلم تكن الأقليات مسؤولة عنها، حتى يمكن ى القيود الت

ثلاثة  ويل كمليكاعليه فقد حدد ، بها  فعلا الأغلبيةتتمتع ى الحرية والمساواة الت
 polyethnic" الإثنىحقوق التعدد ى وه، أنواع مختلفة من حقوق الجماعة

rights" ،حقوق التعدد ى تعن، ىوحقوق الحكم الذات ،وحقوق التمثيل الخاصة
منحهم  أو بالأقلياتمن قوانين وواجبات معينة تضر  محدد إعفاء إعطاء الإثنى
ضافية الإوتوفير الحقوق الثقافية ، يتعلق بأزياء خاصة مثل ما، إضافية احقوقً 

المؤسسات ى أما حقوق التمثيل الخاص ف، لتدريس لغات الأقليات والأديان
، فيذيةالسلطة التنى الانتخابية أو ف الأنظمةالبرلمان أو ى فتشمل مثلا الكوتا ف

  .)٣٥(الديمقراطية التوافقية لليبهارتى كما ف
الاعتبار ى نخلص مما تقدم أن تعزيز الهوية الثقافية دون الأخذ ف

إلى انقسامات ى للمجتمع يمكن أن يؤدى والسياسى ضرورة التماسك الاجتماع
عميقة الجذور، الانفصال أو حتى الحروب الأهلية، خاصة إذا تزامنت 

، ساس الهوية مع الاختلالات الاجتماعية والاقتصاديةالانشقاقات على أ
ى لتنوع الثقافاالأنظمة الديمقراطية يجب أن توازن بين مطالبات  فإن، ىوبالتال

  . ىمع القدر اللازم من الهوية المشتركة والانتماء للمجتمع السياس
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  ةــتمخا
اء ن أساس عمل جميع الأنظمة، يجب أن يتضمن قدرا من الإحساس بالانتمإ

كتعبير عن هذا المجتمع، وهكذا ى الشرعية على النظام السياسى للمجتمع يضف
بادل سياسيا بالمساواة والحرية تقوم على الاعتراف المتى الت، الديمقراطيةى ف
المجتمعات الأكثر ى ف إلحاحامتطلبات تغدو أكثر ى وه، "المساواة الجوهرية"

العقود الأخيرة ى فو ، انتقاليةبمراحل تمر ى الت والأنظمة، والأقل تجانساً ، تنوعا
كان هناك انتشار لاتجاه أن قواعد وسلوك الديمقراطية يجب أن تعزز داخل 

مفهوم رأس المال ى المتمثل فى هذا التوجه المعيار ، ىالمجتمع المدن
أهمها مدى التجانس والثقة ، يمكن قياسه من خلال عدة مؤشرات، ىالاجتماع

 الأسهلويجعل من ، وجود المجتمعى كثر تطلبا فالمعممة بوصفه المؤشر الأ
من خلال ضمان ى وكذا عملية صنع القرار الجماع ،قبول القرارات السياسية

 فإنهذا السياق ى ف، استعداد المواطنين للتعاون وشعور معين من التضامن
يركز على الحالة المعاكسة  للصراع  ،هذه الورقةى ، ف"ىالسلم الأهل"مصطلح 

بسبب التنوع غير المتجانس ى المجتمع السياسى يحدث بين مواطنى لذا الإثنى
هذه الصراعات تشمل ليس فقط  ،والافتقار لموارد الانسجام والثقة المتبادلة

ولكن أيضا ، الصراعات الممتدة، الصراعات العنيفة على المدى الطويل
ى وه، التوترات وتضارب المصالح والأفكار أو الأشخاص على المدى القصير

عملية سياسية فاعلة ى ولكن أ، مجتمعى أى كل مكان وفى بالطبع منتشرة ف
  .يجب أن تضمن حل النزاعات السياسية بالوسائل غير العنيفة
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DIVERSITY AND CIVIL PEACE IN THE FRAMEWORKS OF 
DEMOCRACY/NETWORKS AND INSTITUTIONS 

Muntasser Majeed  

The current research is concerned with studying the values, the producing ties, the 
standards and reinforced indicators for the state of  homogeneity and cohesion at the 
level of groups and the  actors, so as  to build and create  the capacity to pursue 
collective aims  through mutual cooperation, gathering  of resources, and reducing 
costs, through networks, and rules of conduct, the included trust along the social 
links (institutionalized or semi-institutionalized).                                                           
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